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الدرس التاسع والعشرون:عدم جريان الاجتهاد والتقليد ف الضروري
الجلسة 29 

الدرس التاسع والعشرون

عدم جريان الاجتهاد والتقليد ف الضروري:

بعد أن اتضح معن الضروري واليقين من الأحام، يتبين عدم صحة الاجتهاد والتقليد ف الضروريات، والبعض كصاحب
العروة قد ضم إليها اليقينيات، وعليه يقع عمل العام من غير تقليد صحيحاً فيما لو كان متيقناً من الحم الشرع، ولن الإمام

الخمين يرى أنّ «عمل العام بلا تقليد باطل» وذهب إل ذلك بعض الفقهاء أيضاً، فعل المبن الأول من عدم وجود اجتهاد
وتقليد ف الضروريات واليقينيات لابدّ من القول بالصحة هنا، وقد ذكروا لذلك أربعة أدلة.

أدلة عدم جريان الاجتهاد والتقليد ف اليقينيات:

الدليل الأول: أن يقال بأنّ العلة ف عدم جريان الاجتهاد والتقليد ف الضروريات هو أنّ مجرد الالتفات إل المسألة يحصل العلم
لدى الملّف بالحم، 

صفحه 91 
وحجية العلم ذاتية ولا يحتاج إل اجتهاد وتقليد لأنّهما يجريان ف الأمارات الت يستفاد منها الحم الظاهري، وهو يختص بالجاهل

أي يتعلق بحالة الجهل بالحم الواقع، وف صورة العلم يرتفع موضوع الحم الظاهري.

نظر الاستاذ:

ولن تقدم ف تعريف الضروري أنّه صفة للحم ولا دخل للعلم فيه، فيمن أن يون العلم ضرورياً من دون أن يحصل للإنسان
علم به، ولذا لا معن للقول بأنّ الضروري يحوي عل العلم، والعلم حجة بذاته، لأنّه تارة يحصل للملّف علم بالضروري، وأخرى لا

يحصل، ولا يخل ذلك بضروريته.

ام»(1) من أنّ الاجتهاد والتقليد طريقان للوصول إلمهذب الأح» ما ذكره السيد السبزواري من المتأخرين ف :الدليل الثان
الحم الشرع، ولا طريق أقوى من الضرورة لهذه الغاية.

نظر الاستاذ:

هذا الاستدلال متين حيث تقدم ف تعريف الضروري أنّه «ما ثبت بالضرورة أنّه من الدين» فلا حاجة معه إل الدليل والبرهان.

الدليل الثالث: ما ذكره السيد الخوئ (قدس سره) ف «التنقيح»(2) من أنّ الملّف مخير بين ثلاثة أمور: الاجتهاد، التقليد،

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/435
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2107
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
https://old.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


الاحتياط. وقلنا بأنّ الدليل عل ذلك هو وجوب دفع الضرر المحتمل مع وجود العلم الإجمال بالتاليف، ودفع الضرر المحتمل
يتم من خلال هذه الطرق الثلاث، إذن فمورد الاجتهاد والتقليد هو ف صورة احتمال وجود العقاب، ولن ف مورد اليقين بالاباحة

فلا احتمال للعقاب، 

1 ـ مهذب الأحام، ج1، ص.13
2 ـ التنقيح، ج1، ص56.

صفحه 92 
فلا معن للاجتهاد والتقليد.

نظر الاستاذ:

هذا الدليل يبتن عل اقتران الضروري بالعلم، فالضروري ملازم لونه معلوماً، والحال أنّه تقدم إمان أن تون هناك أحام
ضرورية ولا يعلم بها الملّف، فهذا الدليل مخدوش بما ذكرناه ف الإشال عل الأول.

الدليل الرابع: ما ذكره السيد الحيم (قدس سره) ف «المستمسك»(1) حيث قال ف مسألة التقليد: إنّ وجوب العمل برأي الغير
هو حم ظاهري، ويختص ف حالة الشك ف الحم الواقع، فيمنه العمل برأي الغير، وهو عبارة أخرى عن التقليد، فهذا التقليد

حم ظاهري والحال أنّ محل البحث هو ف الحم الضروري الذي لا مجال فيه للحم الظاهري.

نظر الاستاذ:

ويرد عليه نفس الإشال الذي أوردناه عل كلام السيد الخوئ (قدس سره) ، فهذا الاستدلال إنّما يون صحيحاً فيما لو كان
الضروري يستبطن العلم.

.م الشرعهو الصحيح من بين هذه الأدلة حيث يقرر أنّ نفس كونه ضرورياً يعد أقوى طريق للعلم بالح ولذا فالدليل الثان

ملاحظة ختامية:

وآخر نتة مذكورة ف كلام الإمام الراحل أنّه قال: إنّ الاجتهاد والتقليد لا يختصان بالواجبات والمحرمات، بل يشملان
المستحبات والمباحات والمروهات وحت العاديات، ولن هل أنّ أدلة التقليد تجري ف هذه الموارد 

1 ـ المستمسك، ج1، ص10.

صفحه 93 
أيضاً؟ فهذا ما سيتضح جوابه ف بحث التقليد.

ثم قال الإمام الراحل: «فعمل العام بلا تقليد باطل بتفصيل سيأت» وقد ذكر صاحب العروة هذا اللام أيضاً، ولن ما ه حقيقة
هذا البطلان؟ وما ه موارده؟ فسيأت ف المسألة 20 من بحث التقليد حيث يفرق الفقهاء هناك بين الجاهل القاصر والمقصر،

والمقصر بدوره عل قسمين: ملتفت و غافل...


